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 الوقائع

الية بلائحة عات الأوراق المفي مناز لفصلالى لجنة وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إتتلخص     

خ اريبت لمدعى عليهااالشركة  ة معاريفظ استثمااتفاقية إدارة محمتضمنةً أنه وقع  ،دعوى

أ( )( سهم من أسهمه في الشركة 10,700م قامت ببيع )06/01/2014وأنه بتاريخ ، م20/03/2013

بلغ م مثم قامت بخص سبقة منه،مدون تنسيق معه أو موافقة  ( ريالًا13/700,545بمبلغ )

ي المدع ويعترض وافز السنوية(،عمولة الحاء )الأد من قيمة بيع الأسهم وفاءً لرسوم ( ريالًا14/649,381)

 انونيق اسبمح تكليف وطلب الأداء، رسومل هاالشركة المدعى عليريقة احتساب على بيع أسهمه، وط

لمخصومة منها، إعادة المبالغ اوعليها،  دعىلشركة الما بها قامت التي المحاسبية العمليات راجعةبم محايد

 .ةوعن اتعاب المحاما ،أضرار من به لحق عما هتعويضو

رقم  يةالمال راقالأو تمنازعا في فصلال لجنة قرار بشأنها وصدر الدعوى، نُظِرت وقد    

 .ينرفض طلبات الطرفب القاضي ،ـهـ1440لعام  1/2018ل/د/2423

 رةهـ تقدم بمذك16/05/1440وبتاريخ  هـ،19/04/1440 بتاريخ القرار من بنسخة المدعي وأُبلِغ    

 ، تضمنت الآتي:فيه طعناً استئناف

ي مع تمسكنا ر أعلاه حسب الآتلى القراع فنائناباستلى الموضوع أعلاه نتقدم لسعادتكم بالإشارة إ"

 قضية:  هذه الفيدمة لمقابجميع ما سبق تقديمه في لائحة الدعوى ومذكراتنا 

لم يكن  الشركة المدعى عليهامزاعم إن اللجنة أصدرت قرارها برد طلبات موكلي على الرغم من أن 

شرعي، وقد أغفلت اللجنة التدقيق في الحقائق والمبررات وأصدرت قرارها بناءً على ولا  لها سند نظامي

وبنت قرارها على ما قدمته من  الشركة المدعى عليهامعلومات غير محايدة وكشوفات حساب من طرف 

ر ، الأممعلومات محاسبية. وقد طالبنا اللجنة بعرضها على خبير محاسبي إلا أن اللجنة لم تلتفت لطلبنا

بتدعيم  الشركة المدعى عليهاإن اللجنة لم تطالب  ولا يسنده مبرر شرعي ولا نظامي. الذي يعتبر غير مبرر
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فظتين على الرغم من اختلاف تاريخ بداية كل محفظة، المحبدمج ة قاطعة تثبت سبب قيامها مزاعمها ببينّ

لوكة للمدعي على الرغم من ببيع أسهم مم الشركة المدعى عليهافضلًا عن أنها لم تقف عند مخالفة 

وبالتالي فإن هذه الأسباب كافية لبطلان قرار اللجنة  مخالفة هذا الفعل للنظام والشرع، ببيع ما لا تملك.

عتراضي هذا طالباً قبوله ونقض الحكم المشار إليه وذلك استناداً االمشار إليه. عليه أتقدم للجنة الموقرة ب

  لما يلي من أسباب:

 لناحية الشكلية:أولًا: من ا

باعتراضنا ضمن المدة النظامية  ( نتقدم187ادة )الم واستناداً علىبناءً على نظام المرافعات الشرعية 

 للاعتراض آملين قبوله من الناحية الشكلية.

 ثانياً: من الناحية الموضوعية:

 دارة محفظةوذلك لإة والرسوم دارة الإتفاقيابموجب  لشركة المدعى عليهااسبق لموكلي التعاقد مع -1

. مقابل رسوم أداء )حوافز سنوية( ،م23/03/2013 المبرمة بتاريخ الاتفاقية( بموجب بومحفظة )، (أ)

( من 2م )الملحق رقليها في  النص عتمبية اسمحعلى أن يكون حساب هذه العمولة بناءً على معادلة 

شركة المدعى الوحيث ذكر المدعي بأن ’صه ا نها بماللجنة الموقرة أشارت في حيثيات قرار .الاتفاقية

ن فإ ،دعوىل الرسوم أداء عن الفترة محك( ريال سعودي 649,381,14قدره ) قامت بخصم مبلغ عليها

داء للفترة محل بلغ عن رسوم الالهذا الم ليهاى عالشركة المدعالثابت للجنة مما سبق بيانه استحقاق 

لتقاضي أن اادئ العدالة في الًا لمبإعم لجنةعلى الوذلك دون سند شرعي أو نظامي، وكان ، ‘الدعوى

ة المحاسبية والتحقق ك بتطبيق المعادلوذل ،يهاى علدعالشركة المة قاطعة من يكون قرارها مبنياً على بينّ

في  ة المدعى عليهاالشركما أن تستند دلالة، أة الطعيمن المبالغ الحقيقية بناءً على مستندات صحيحة وق

دون الرجوع  بها، ( كمراجع خاصألي )شار المالمستوا المبلغ على تقرير مراجع الحسابات الوصول إلى هذا

 ترجيحزنة السليمة، والعه للمواخضو عدموإلى مراجع حسابات محايد، يؤكد على بطلان القرار 

 الكامل للبينّات. 

قامت ببيع أسهمه في  الشركة المدعى عليهاأشارت اللجنة في قرارها إلى أن ما ذكره المدعي من أن -2

، دون تنسيق معه أو موافقة مسبقة منه، وخصم العمولة محل الدعوى منها، يدفعه بأن )أ(الشركة 

( من 8على ما تملكه من حق لاستيفاء الرسوم بموجب الفقرة ) قامت بالبيع بناءً الشركة المدعى عليها

مخالف للشريعة ومخالف  المدعى عليها الشركة، على الرغم من أن بيع الاتفاقية المبرمة بين الطرفين

على أنها قامت ببيع ما لا تملك، إلا أن اللجنة أقرت هذا الفعل، ومع جواز أن هنالك اتفاق  للأنظمة بناءً

المعلوم أن أي اتفاق مخالف للشريعة وللنظام لا يعتد به لبطلانه  على ما قامت به وهذا لم يكن، إلا أن من

على باطل فهو باطل( وقوله صلى الله عليه وسلم ) لا تبع ما  قاعدة الفقهية )ما بنىلل المطلق، وذلك إعمالًا
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لذلك يثبت أن مبرر اللجنة بأن هنالك اتفاق ولذا يحق للمدعى عليها بيع ما لا تملك هو مبرر  ،ليس عندك(

 غير مقبول.

احتسبت  ليهاالمدعى عالشركة  لي من أنه موكما فيما يتعلق بما أشارت إليه اللجنة بأن ما ذكرأ-3

إلى أن الفقرة  اواستنادهالخاصة  ةلاستثماريافظ ارسوم الأداء بطريقة الوحدات وهي لا تتناسب مع المح

اب الرسوم وأن يم الأصول لاحتسريقة تقيلى طوصل إالمبرمة بينهما نظمت كيفية الت الاتفاقية( من 11)

ه على أن اللجنة ير يدل في مضمونهذا التبرفقة، ريطعلى تلك ال المدعي لم يقدم ما يثبت تحفظه ابتداءً

أن هذه  ن عسوم الأداء، فضلًار عليها دعىالم الشركةعلى قناعة ببطلان الطريقة التي احتسبت بها 

 ركة المدعى عليهاالشة نيَّن قبل بِ يعلم ملمكلي مو الطريقة لم يتم تطبيقها إلا في نهاية السنة، وأن

تفاقية تنص على ( من الا11الفقرة ) لماً بأنع، اًفور بذلك اعترض عليها ما علموعند تطبيق هذه الطريقة،

ولا  ،فقة العميل(ا مناسبة بعد موالتي يراهيم اتقيما نص الحاجه منه : )يجوز للمدير تحديد طريقة ال

ال للشك لا يدع مج لمبررات يتضح بمالى هذه اع ءًبناوبالتالي  من العميل على هذه الطريقة. يوجد موافقة

زنة الدقيقة المفضية إلى يه اللجنة بالمواف تلتزم ، ولمباًأن قرار اللجنة في هذه الدعوى لم يكن قراراً صائ

  قرارها. طلانى بالتحقق من البينّات والأدلة القاطعة مما يؤكد عل

بدمج  هاالشركة المدعى علي) أما ما ذكره المدعي من قيام : جاء في حيثيات قرار اللجنة ما نصه-4

محل الدعوى في حين أن تاريخ إدارة كل منهما يختلف عن الآخر(، فيجاب عنه  الاستثماريتينالمحفظتين 

م )من خلال 08/06/2013في تاريخ  (ب) ةقامت بدمج القيمة السوقية لمحفظ الشركة المدعى عليهابأن 

وحدات الجديدة إلى إجمالي عدد تقسيم القيمة السوقية على سعر الوحدة في ذلك التاريخ، وإضافة عدد ال

الوحدات للمحفظة الأولى، دون أن يؤثر ذلك على آلية احتساب رسوم الأداء السنوي( وهذا مبرر يثير 

 بتداءًاالمحفظتين أو أياً كان الدمج للوحدات أو الإجمالي فإن ذلك الفعل الغرابة، إذ أن عملية دمج 

إعمالًا لمواد  الشركة المدعى عليهاهذا الفعل من ترفض  تفاقية وكان على اللجنة أن مخالف للا

، وطالما ليس يجب الالتزام بفقراتها وبنودهاتفاقية اكان الأمر فهنالك  اًأي؟ ، فلماذا تتناقضالاتفاقية

دعى عليها بالدمج، فإن أي فعل من ذلك القبيل يعتبر مخالف للاتفاقية ويعتبر شركة المهنالك ما يسمح لل

بأن الدمج الذي قامت به لم يكن مؤثرا على آليه  الشركة المدعى عليهاتندت على مبرر سااللجنة  .باطل

ة على الواقع لمعرفة هل فعلًا أثر على النتيجة يحتساب رسوم الأداء دون إخضاع هذا المبرر لموازنة حقيقا

الأداء، مع أن في نتيجة حساب رسوم  وأنها سلمت دون أي تحقق بأنه لم يكن مؤثراً  المحاسبية أم لا؟

لا  اًمعتبر اًعمدت إلى ذلك لتضخيم حجم النسبة المئوية التي سوف تحقق لها مبلغ الشركة المدعى عليها

الذي ي القانون اسبالمحثبته تقرير أ تستطيع تحقيقه في حالة حساب كل محفظة على حده، وهذا ما

لجنة تجاهلت عملية الدمج على الرغم ن الأأوكل إليه موكلنا مهمة إعداد تقرير للمحفظتين. إننا نؤكد 
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مخالف للمتفق عليه بين  ما هوإلى  بالاستناد، مما يثبت بطلان قرارها الاتفاقيةمن أنه يخالف بنود 

 الطرفين في الدعوى.

 : ا يليلمموكلنا  لباتد طثالثاً : أخطأت اللجنة دون مبرر وأسباب مقنعة بر

من تكليف  به وكيل المدعي ما طالب أما لك بقولها )ب موكلنا بندب خبير محاسبي وذرفضها لطل-1

منذ تاريخ  شركة المدعى عليهاالت بها قام لتيمحاسب قانوني محايد لمراجعة العمليات الحسابية ا

غم من أن هنالك على الر .ا الطلب(جابة لهذلاستل حاجة ىتكليفها بإدارة المحفظتين فإن اللجنة لم تر

ها إلا عن فنية لا يتم حسم محاسبية سائلمفي  الشركة المدعى عليهاوخلاف حاد وواضح بين موكلنا 

ولم  ى عليهاالشركة المدعبه  لذي دفعتاوني لقانامع أنها قبلت بتقرير المحاسب طريق خبير محاسبي، 

دعي والذي تضمن ي الذي دفع به المالقانون اسبالمح ولم تقبل تقريرتعترض على استنادها على تقريرها، 

( من 2رقم ) بالملحق 1بند رقم/دة في اللوارب( ابتطبيق الفقرة ) الشركة المدعى عليهاعدم التزام 

 للأدلةقنع ي ومفصل ودقيق ومليل حقيقى تحد علفاللجنة في كل حيثيات قرارها لم تستنالاتفاقية، 

 يؤكد على بطلان قرارها. ات، مماوالبينّ

عمولة الرسوم  لى تجاهلها لخصمة عبينّ قديمى عليها بتدعشركة المجنة مطالبة موكلنا لللرفضت ال-2

عند حسابها سعودي ( ريال 149,692,25) ةدرقبلغ مهو الإدارية المتفق عليها من إجمالي قيمة التداول و

ن أجل التوصل إلى ملتي ينبغي خصمها صاريف ان الممتبر عهذا المبلغ يأن عمولة الأداء السنوية، مع العلم 

دها، ومع ضلخاصة بالمستأنف لعمولة ااسوم ة رأرباح حقيقية، وأن عدم خصمها يضخم من إجمالي نسب

 مي ولا شرعي. يس له سند لا نظالار باطل ا قرارهذلك تجاهلت اللجنة هذه المطالبة، مما يثبت أن قر

ة على ما ر أي بينّنف ضدها لم توفأتأن المس على ناءًببأن القرار باطل  دتكملسعابناء على ما سبق نؤكد 

 لفتها تارة أخرى،تفاقية مرة و مخاعلى الإ ادهاستناعن تعارض اللجنة في  من حقوقها، فضلًا ظنته حقاً

 ."م مطالبهبة بندب خبير يدع المطالفيمية نظاموكلنا حقه في ممارسة حقوقه ال كما أنها لم توفِ

والحكم  ر محل الاستئناف،قض القرانطلب ئنافية بالمدعي طلباته في ختام مذكرته الاست أجملثم     

 .وابيةالج اتهالواردة في لائحة دعواه وجميع مذكر هبجميع طلبات

 لجنة الاستئناف

 الأخرى نظمةالأو والتعليمات قواعدوال لسوق،ا ائحولو ذية،التنفي ولوائحه المالية السوق نظام على بناءً    

 .العلاقة ذات

 .شكلًا ولهقب يتعين فإنه مية،النظا تهتطلبام استوفىو المحددة المدة خلال مدِّقُ الاستئناف إن وحيث   
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قض القرار نالمدعي على طلب  قدمة منف المستئناالموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الا الناحية ومن   

 .ةمذكراته الجوابي اه وجميعدعو ئحةفي لاالواردة  هوالحكم بجميع طلباتمحل الاستئناف، 

 قرارها في الفصل لجنة إليه انتهت وما ،الدعوى ملف في الثابتة الأوراق الاستئناف على لجنة وباطلاع   

اتفاقية وقع  المدعي يدعي أنهأن  لها وذلك استناداً إلى أنه ثبت الاستئناف من رفض طلبات الطرفين محل

أنها بدأت بإدارة محفظته ، وم20/03/2013بتاريخ  الشركة المدعى عليها فظ استثمارية معاإدارة مح

-الاستثمارية رقم ) - -م، ومن ثم إدارة محفظته الاستثمارية رقم )01/04/2013( لديها بتاريخ -

- الشركة المدعى م قامت 06/01/2014م، وأنه بتاريخ 08/06/2013بتاريخ  )أ(( لدى شركة -

دون تنسيق معه أو  ( ريالًا13/700,545بمبلغ ) )أ(من أسهمه في الشركة  م( سه10,700ببيع ) عليها

من قيمة بيع الأسهم وفاءً لرسوم الأداء  ( ريالًا14/649,381موافقة مسبقة منه، ثم قامت بخصم مبلغ )

 ثبت وحيث .م31/12/2013م حتى تاريخ 01/04/2013)عمولة الحوافز السنوية( عن الفترة من تاريخ 

أن مقدار الرسوم  -الاطلاع على اتفاقية الإدارة المبرمة بين طرفي الدعوى وملحقاتهاصل بعد للجنة الف

السنوية )عمولة حوافز( المستحقة للمدعى عليها مقابل إدارة المحفظتين، وآلية احتسابها، وكيفية 

عمولة  الشركة المدعى عليهاتستحق -1استلامها، ومواعيد استحقاقها، كانت على النحو التالي: 

-2( بعد خصم الالتزامات. TASI( من الأرباح الزائدة عن أرباح المؤشر الإرشادي )%7الحوافز بمقدار )

يتم احتساب العمولة بعد تحديد الربح الزائد للمحفظة من خلال طرح نسبة عائد المحفظة من نسبة عائد 

مولة الحوافز المحددة في العقد بـ (. والناتج يتم ضربه في نسبة عTASIالمؤشر ـ مؤشر السوق السعودي ـ )

(، وناتج ذلك يتم ضربه في قيمة المحفظة بنهاية السنة الميلادية التقويمية ويقصد بذلك )المتوسط 7%)

المرجح لعدد الوحدات خلال الفترة(. كما أن نسبة عائد المحفظة يتم تحديدها من خلال احتساب نسبة 

بداية فترة إدارة المحفظة، وسعر الوحدة )قيمة المحفظة( عند الزيادة بين سعر الوحدة )قيمة المحفظة( 

نهاية الفترة. كما أن نسبة عائد المؤشر الإرشادي يتم تحديدها من خلال ناتج الفرق بين قيمة المؤشر عند 

بموجب الاتفاقية يتم استقطاع الرسوم من الاستثمارات من -3إدارة المحفظة، وقيمته عند نهاية الفترة. 

جة إلى توجيه اشعار آخر للعميل، وفي حال عدم توفر أصول سائلة بالقدر الكافي لتسديد المبالغ غير حا

دعى عليها بموجب الاتفاقية، يجوز لها بيع أو تصفية أو إغلاق الاستثمارات أو أي شركة المالمستحقة لل

تياز مضمون برهن أو حق دعى عليها المطالبة بأي امشركة المضمانات مقابلة بالقدر اللازم، ولا يجوز لل

تستحق هذه العمولة في نهاية المدة التعاقدية -4حجز، أو مصلحة ضمان أو مقاصة على الاستثمارات. 

المستندات والكشوفات المقدمة في على وحيث إنه باطلاع لجنة الفصل  )السنة الميلادية( أو تاريخ الإنهاء.

الشركة المدعى ثبت لها أن المالية )تداول(،  الدعوى، وسجلات المحفظتين الواردة من شركة السوق

-قامت بإدارة محفظة المدعي الأولى برقم ) عليها - م، وكانت 01/04/2013( لديها في تاريخ -
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، وتم ( ريالًا23/162,299,626م مبلغاً قدره )31/03/2013قيمتها السوقية في إغلاق تداول يوم 

( ريال، 100دات متساوية قيمة كل واحدة منها مبلغ )تقسيم قيمة المحفظة عند بداية الإدارة على وح

( ريال، 75/162,025,103( وحدة، وبصافي قيمة أصول بلغ )1,620,251,0375بإجمالي عدد يبلغ )

-بإدارة محفظة المدعي الثاني رقم ) الشركة المدعى عليهام قامت 08/06/2013وفي تاريخ  - - )

م مبلغاً قدره 05/06/2013لاق تداول يوم ، وكانت قيمتها السوقية في إغ)أ(لدى شركة 

( وحدة، وبصافي قيمة بلغت 1,984,640,4450، فأصبح عدد الوحدات )( ريالًا26/60,416,222)

، وفي نهاية الفترة بتاريخ ( ريالًا106,8159، وكانت قيمة الوحدة )( ريالًا86/211,991,177)

( ريالًا وبلغ سعر 59/227,609,849دره )م بلغت قيمة صافي أصول المحفظتين مبلغاً ق31/12/2013

تبين أن المتوسط المرجح لعدد الوحدات خلال الفترة هو  كذلك( ريالًا، 125,3628الوحدة مبلغاً قدره )

( وحدة. وباحتساب رسوم أداء )عمولة الحوافز( المستحقة للمدعى عليها ـ وفقاً لآلية 1,804,721,00)

( ريال، 100يتبين أن قيمة الوحدة عند بداية الاتفاقية كان مبلغاً قدره ) ،احتسابها الواردة في الاتفاقية ـ

، وعليه فإن نسبة عائد المحفظة بلغت ( ريالًا125,3628وعند نهاية الفترة بلغت قيمة الوحدة )

إدارة المحفظة عند بداية فترة  (TASI)تبين أن قيمة مؤشر السوق الارشادي  كذلك(، 25,3628%)

( نقطة، وعند نهاية فترة إدارة المحفظتين في تاريخ 7,157,85بلغت ) م01/04/2013خ الأولى في تاري

(، %19,248098241نقطة، وعليه فإن نسبة عائد المؤشر بلغت ) (8,535,60)م بلغت 31/12/2013

 =( %19,248098241( ــ )%25,3628ومن ثم فإن نسبة الربح الزائد للمحفظة تبلغ )

( يكون الناتج %7في نسبة عمولة الحوافز المنصوص عليها في الاتفاقية بـ ) ه(، وبضرب6,114701759%)

( وحدة 1,804,721وبضربه في المتوسط المرجح لعدد الوحدات خلال الفترة ) ،(42,802912313%)

 .( ريالًا15/772,473يكون الناتج قيمة رسوم الأداء ـ عمولة الحوافز ـ المستحقة للفترة محل الدعوى )

( ريالًا كرسوم 14/649,381قامت بخصم مبلغ قدره ) الشركة المدعى عليهابأن  ر المدعيوحيث ذك

 الشركة المدعى عليهامما سبق بيانه استحقاق فإن الثابت للجنة الفصل  أداء عن الفترة محل الدعوى،

 الأمر ،لمدعيمعه اللجنة إلى عدم صحة دعوى ا انتهتلهذا المبلغ عن رسوم الأداء للفترة محل الدعوى، مما 

 الاستئناف. محل الفصل لجنة قرار إليه انتهى ما تأييد لجنة الاستئناف معه ترى الذي

 محايدة على معلومات غير ها بناءًقرار أصدرتالفصل  من أن لجنة استئنافه في يالمدع به دفع ما أما    

عليها  ركة المدعىالشته ى ما قدما علارهوبنت قر الشركة المدعى عليهاوكشوفات حساب من طرف 

نت قرارها على بأن لجنة الفصل  لاستئنافنة اى لجفيجاب عن ذلك بأن الثابت لد، من معلومات محاسبية

 عن لاستئنافالجنة  معه تفتلت الذي الأمر ،ول(تدا)سجلات المحفظتين الواردة من شركة السوق المالية 

 .الشأن هذا في يالمدع به دفع ما
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ى الشركة المدعتحقاق اسا إلى رارهل انتهت في قأن لجنة الفص مني المدع رهذك بما يتعلق وفيما    

 لمبادئ العدالة عمالًاإ يهاوكان عل و نظامي،عي أند شردون س للفترة محل الدعوىداء لأالمبلغ رسوم  عليها

 لم نهبأ ذلك نع فيجاب ،عى عليهاشركة المدالن مة ة قاطعفي التقاضي أن يكون قرارها مبنياً على بينّ

 بل ،الشأن عمول بها في هذاالم لأنظمةوا عدالقوا كلتللجنة الفصل  قرار مخالفة للجنة الاستئناف يظهر

 عن لالتفاتا معه يتعين الذي رالأم ،ينلطرفابرمة بين الاتفاقية الم بنود مقتضى مع منسجماً قرارها جاء

 .الدفع هذا

 أُبدي أن سبق عما جملته في رجيخ لم فيه ورد ام فإن ةمذكرته الاستئنافي في المدعيبقية ما أورده  أما

 .قرارها في عنه وأجابت الفصل لجنة أمام

 فلهذه الأسباب

 قررت لجنة الاستئناف :

 هـ.1440م لعام 1/2019ل/د/2423قم رية تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المال

 


